
 قـانـون رقـم )6( لـسـنـة 2025

بـتـنـظـيـم الـبـحـث الـصـحـي

		                                            أمـيـر دولـة قـطـــر، نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )2( لـسـنـة 1983 فـي شـأن مـزاولـة مـهـنـتـي الـطـب الـبـشـري وطـب وجـراحـة 

الأسـنـان، والـقـوانـين المـعـدلـة لـه،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )3( لـسـنـة 1983 بـتـنـظـيـم مـهـن الـصـيـدلـة والـوسـطـاء ووكـلاء مـصـانـع 

وشـركـات الأدويـة، والـقـوانـين المـعـدلـة لـه،

وعـلـى الـقـانـون رقـم )1( لـسـنـة 1986 بـشـأن تـسـجـيـل شـركـات الأدويـة ومـنـتـجـاتـهـا، والـقـوانـين 

المـعـدلـة لـه، 

وعـلـى الـقـرار الأمـيـري رقـم )36( لـسـنـة 2022 بالـهـيـكـل الـتـنـظـيـمـي لـوزارة الـصـحـة الـعـامـة،

وعـلـى اقـتـراح مـجـلـس الـوزراء، 

وعـلـى إقـرار مـجـلـس الـشـورى،

قـررنـا المـصـادقـة عـلـى الـقـانـون الآتـي : 

الـفـصـل الأول

تـعـاريـف وأحـكـام عـامـة

مـادة )1(

والـعـبـارات  للـكـلمـات  تـكـون  الـتـنـفـيـذيـة،  ولائـحـتـه  الـقـانـون  هـذا  أحـكـام  تـطـبـيـق  فـي 

الـتـالـيـة، المـعـانـي المـوضـحـة قـريـن كـل مـنـهـا، مـا لـم يـقـتـض الـسـيـاق مـعـنـى آخــر :

وزارة الـصـحـة الـعـامـة.:الـوزارة 

وزيـر الـصـحـة الـعـامـة.:الـوزيـر

الـوحـدة الإداريـة المـخـتـصـة بالـوزارة.:الإدارة

الأنـشـطـة الـبـحـثـيـة الـتـي تـقـوم عـلـى دراسـات الـطـب الـحـيـوي، بمـا :البـحـث الـصـحـي

فـــي ذلـــك الـتـجـارب الـسـريـريـــة بأنـواعـهـا، أو غـيـرهـــا، واسـتـخـدام 

الـعـينـات الـحـيـويـة والمـعـلـومـات المـتـعـلـقـة بـهـا فـي الـبـحـث.
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الشـخـص الـطـبـيـعـي الذي يـتم إجـراء الـبحـث الصـحـي عليه، سـواءً :المـشـارك

، بعـد الحـصـول علـى المـوافقـة المـسـتنيـرة، 
ً
 أو سـلـيمـا

ً
كـان مـريـضـا

 لأحكـام هذا القـانـون والـلائـحـة.
ً
وفـقا

الـباحـث

 

الـشـخـــص الـطـبـيـعـــي المـؤهـــل لإجـــراء الـبـحـــث الـصـحـــي :

والمـسـؤول عـــن الـقـيـام بالأنـشـطـة الـبـحـثيــــة الــتـي يـفــوضـهـا 

 لأحـكام هـــذا الـقـانـون والـلائـحـة.
ً
إلـيـــه الـبـاحـــث الرئـيـس، وفـقـا

الـصـحـي :الـباحـث الـرئـيـس  الـبـحـث  لإجـراء  المـؤهـل  الـطـبـيـعـي  الـشـخـص 

بإجـراء  يـقـوم  الـذي  الـبـحـثـي  الـفـريـق  إدارة  عـن  والمـسـؤول 

 لأحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة.
ً
الـبـحـث الـصـحـي، وفـقـا

تـزاوج :الاستـنـسـاخ البـشـري دون   
ً
وراثـيـا لآخــر  مـمـاثـل  كـامـل  فـرد  إنـتـاج  عـمـلـيـة 

جـنـسـي.

خـلايا تـؤخـذ من البـويضـة البـشـريـة الملـقـحـة في أطوارهـا الأولى :الخـلايـا الجـذعـيـة الجـنينـيـة

والتـميـز  الانقـسـام  على  المقـدرة  ولديهـا  العضوي،  تخـصـصهـا  قبل 

إلى أنـواع مـخـتـلـفـة مـتـخـصـصـة مـن الـخـلايـا.

الـخـلايـا المـسـتـحـثـة ذات 

القـدرة المـتـعـددة

لـفـتـرات : تمـايـز  دون  الانـقـسـام  عـلـى  قـادرة  بـشـريـة  خـلايـا 

طـويـلـة فـي الـزراعـة، وتتـمـيـز بـقـدرتـهـا عـلـى الـتـطـور إلـى خـلايـا 

وأنـسـجـة الـطـبـقـات المـنـبـتـة الأولـيـة.

 :الـتـكـاثـر الـبـكـري           
ً
التوالد البـكـري الصـنـاعـي الذي يتـم فيـه تنـشيـط البـويضـة صنـاعيـا

أو  الحـراريـة،  الصـدمـات  بواسطـة  إما  إخصـاب،  دون  وانقـسـامهـا 

الكهـربائـيـة، أو بواسطـة جرعـات إشعـاعيـة بسيـطـة، أو عبـرَ غمـرهـا 

ببـعـض المحـاليـل الملحيـة. 

الـضـرر الـيـسـيـر الـذي لا يـتـجـاوز الـخـطـر المـتـوقـع فـي الـنـشـاطـات :الحـد الأدنـى مـن الخـطـر     

الـعـاديـة للـحـيـاة الـيـومـيـة، والـذي لا يمـكـن تـلافـيـه خـلال فـحـص 

اعـتـيـادي سـريـري أو نـفـسـي، ويـشـمـل الانـزعـاج المـتـوقـع وعـدم 

الارتـيـاح.
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الـصـحـي، :المـؤسـسـة الـبـحـثـيـة الـبـحـث  بأنـشـطـة  بالـقـيـام  لـهـا  مـرخـص  جـهـة  كـل 

وتـكـون إمـا مـسـتـقـلـة، وإمـا تـابـعـة للـجـامـعـات أو للمـؤسـسـات 

الـخـاصـة أو  الـحـكـومـيـة  الـقـطـاعـات  مـن  غـيـرهـا  أو   الـطـبـيـة 

 لأحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة. 
ً
بالـدولـة، وفـقـا

كـل جـهـاز أو دواء أو مـنـتـج حـيـوي أو غـيـر ذلـك ممـا يسُـتـخـدم :المـنـتـج الـطـبـي

لـتـشـخـيـص الأمـراض أو الـوقـايـة مـنـهـا أو عـلاجـهـا.

بـنـــوك تنُـشـــأ بالمـؤسـســـات الـبـحـثـيـــة، يـرخـــص لـهـــا بـجـمـــع :الـبـنـوك الـحـيـويـة

وحـفـــظ وتـخـزيـــن وتـوزيـــع الأنـسـجـــة والـخـلايـــا والـعـينـــات 

الـحـيـويـــة والمـعـلـومـــات الـحـيـويـــة المـتـعـلـقـــة بـهـــا لأغـــراض 

 لأحـكـــام هـــذا الـقـانـــون والـلائـحـــة.
ً
بـحـثـيـــة، وفـقـــا

لـجـنـــة تنُـشـــأ فـــي المـؤسـســـات الـبـحـثـيـــة لـتـقـييـــم الـنـاحـيـــة :لـجـنـة مـراجـعـة الـبـحـوث

الـتـزامـــه  مـــدى  ومـراقـبـــة  الـصـحـــي،  للـبـحـــث  الأخـلاقـيـــة 
ً
بأحـكـــام هـــذا الـقـانـــون والـلائـحـــة، سـواءً كـــان الـبـحـــث بـشـريـا
 

.
ً
 أو مـعـمـلـيـا

ً
أو حـيـوانـيـا

الـبـويـضـة المـلـقـحـة  

                     

إلـى حـين : المـنـوي  بالـحـيـوان  الـبـويـضـة  نـاتـج عـمـلـيـة إخـصـاب 

انـقـسـامـهـا إلـى ثـمـانـي خـلايـا.

ــي :الأمـشـاج ــرة وهـ ــة، أو مُـذَكـ ــي الـبـويـضـ ــة وهـ ــة مـؤنـثـ ــة جـنـسـيـ خـلـيـ

ــوي. ــوان المـنـ الـحـيـ

الـلازمـة :الـجـين الـوراثـيـة  للمـعـلـومـات  الـحـامـلـة  الأسـاسـيـة  الـوحـدة 

لـبـنـاء الـخـلايـا.

أجـنـــة بـشـريـــة حـيـــة فـــي رحـــم الأم بـعـــد اكـتـمـــال عـمـلـيـــة :الأجـنـة

الإخـصـــاب.

أي جـزء مـأخـوذ مـن الـكـائـن الـحـي، سـواءً أعـضـاء أو أنـسـجـة أو :الـعـينـة الـحـيـويـة  

خـلايـا أو حـمـض نـووي أو بـروتـين أو غـيـرهـا.
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المـوافـقـــة الإراديـــة الـصـريـحـة الـحـرة المـبـنـيـــة عـلـى المـعـرفـة :المـوافـقـة المـسـتـنـيـرة 

ــد  ــص فـاقـ ــل أو الـشـخـ ــي للـطـفـ ــي الـشـرعـ ــارك أو الـولـ للمـشـ

الأهـلـيـــة، بـحـسـب الأحـوال، بـعـد تـبـصـيـره بـكـافـة المـعـلـومـات 

حـــول الـغـرض مـن المـشـاركـة فـي الـبـحـث الـصـحـي وشـروطـهـا، 

 لأحـكـام هـذا 
ً
ومـــا يـرتـبـــط بـهـا مـــن مـخـاطـــر مـحـتـمـلـة، وفـقـــا

الـقـانـــون والـلائـحـة.

ــم :التـجـارب الـسـريـريـة ــاركين لتـقييـ ــيين مشـ ــا تعـ ــم فيهـ ــي يتـ ــة الت ــات البحـثيـ الدراس

التـدخـــات علــى النتـــائج الصحـيـــة واختيـــار طــرق حديثـــة للعــاج، 

الطبيـــة، والعـــاج  التدخــات الأدويــة، والأجهــزة  تـــلك  وتشــمل 

ــلوكية،  ــات الس ــذعية والعلاج ــا الجـ ــات والخـلايـ ــي بالجينـ التجـريبـ

وتغييــرات عمليــة الرعايــة والرعايــة الوقائيــة وغيـرهـــا.

ــأة :اللـجـنـة الـوطـنـيـة ــي، المـنـشـ ــث الـصـحـ ــات الـبـحـ ــة لأخـلاقـيـ ــة الـوطـنـيـ اللـجـنـ

بمـوجـــب المـــادة )32( مـــن هـــذا الـقـانـــون.

الـلائـحـة الـتـنـفـيـذيـة لـهـذا الـقـانـون.:الـلائـحـة                                         

مـادة )2(

يـهـدف هـذا الـقـانـون إلـى تـحـسـين الـرعـايـة الـصـحـيـة والـعـلاجـيـة، مـن خـلال إجـراء الـبـحـوث 

الـصـحـيـة، وتـوفـيـر الـضـمـانـات الـلازمـة للـحـفـاظ عـلـى صـحـة وسـلامـة المـشـاركـين، والـعـمـل 

عـلـى الـتـطـبـيـق الـصـحـيـح للمـبـادئ والأخـلاقـيـات المـنـظـمـة للـبـحـث الـصـحـي فـي مـخـتـلـف 

مـجـالاتـه، بمـا لا يـخـالـف أحـكـام الـشـريـعـة الإسـلامـيـة.

مـادة )3(

الـبـحـثـيـة،  والمـؤسـسـات  الـصـحـيـة،  الـبـحـوث  جـمـيـع  عـلـى  الـقـانـون  هـذا  أحـكـام  تـسـري 

ولـجـان مـراجـعـة الـبـحـوث والـباحـثـين والمـشـاركـين فـي الـبـحـث الـصـحـي والـبـنـوك الـحـيـويـة.
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الـفـصـل الـثـانـي

إجـراء الـبـحـث الـصـحـي

مـادة )4(

لا يـجـوز إجـراء الـبـحـث الـصـحـي إلا مـن خـلال المـؤسـسـة الـبـحـثـيـة، وبـعـد الـحـصـول عـلـى 

مـوافـقـة لـجـنـة أو أكـثـر مـن لـجـان مـراجـعـة الـبـحـوث الـبـشـريـة أو الـحـيـوانـيـة أو المـعـمـلـيـة، 

وفـقـا لأحـكـام هـذا الـقـانـون والـلائـحـة.

مـادة )5(

يشُـتـرط للمـوافـقـة عـلـى قـيـام  الـباحـث بإجـراء الـبـحـث الـصـحـي،  مـا يـلـي :

1 الـتـي 	- والـخـبـرة  والـتـدريـب  الـعـلمـيـة  المـؤهـلات  كـافـة   
ً
الـباحـث مـسـتـوفـيـا يـكـون  أن 

 لمـا تحُـدده الـلائـحـة.
ً
تمـكـنـه مـن تـولـي مـسـؤولـيـة إجـراء الـبـحـث الـصـحـي، وفـقـا

2  لأحـكام هـذا الـقـانـون.	-
ً
 فـي مـؤسـسـة بـحـثـيـة مـرخـص لـهـا وفـقـا

ً
أن يـكـون مـسـجـلا

3 ألا يـكـون قـد صـدر ضـده حـكـم نـهـائـي فـي جـريمـة مـخـلـة بالـشـرف أو الأمـانـة، ولـو ردُ 	-

إلـيـه اعـتـبـاره.

الـفـصـل الـثـالـث

إنـشـاء المـؤسـسـة الـبـحـثـيـة 

مـادة )6(

الإدارة،  بـذلـك مـن  تـرخـيـص  عـلـى  الـحـصـول  بـعـد  إلا  بـحـثـيـة  أي مـؤسـسـة  إنـشـاء  يـجـوز  لا 

بـنـاءً عـلـى مـوافـقـة اللـجـنـة الـوطـنـيـة.

مـادة )7(

يشُـتـرط للـتـرخـيـص بإنـشـاء مـؤسـسـة بـحـثـيـة مـا يـلـي :

1  للـقـانـون، وإذا كـانـت شـركـة وجـب أن يـكـون تـأسـيـسـهـا 	-
ً
أن تـكـون المـؤسـسـة مـنـشـأة وفـقـا

 للـقـانـون المـنـظـم للـشـركـات الـتـجـاريـة، وأن يـكـون ضـمـن أغـراضـهـا إجـراء الـبـحـوث 
ً
وفـقـا

الـصـحـيـة.

2 والمـعـدات، 	- بالتجهـيـزات   
ً
مـزودا الـصـحـي  الـبـحـث  أنـشـطـة  لمـزاولـة  مـلائـم  مـقـر  تـوفـيـر 

 للـضـوابـط الـتـي تحُـددهـا الـلائـحـة.
ً
وفـقـا
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3 -	 
ً
أن يـشـرف عـلـى إدارة المـؤسـسـة مـديـر تتـوفـر فـيـه الـشـروط والمـؤهـلات والـخـبـرة، وفـقـا

لمـا تحُـدده الـلائـحـة.

4 تحُـدده 	- لمـا   
ً
وفـقـا والمـوظـفـين،  الـباحـثـين  مـن  الـكـافـي  الـعـدد  بالمـؤسـسـة  يـتـوفـر  أن 

الـلائـحـة.

مـادة )8(

يمـثـلـه  مـن  أو  الـشـأن  صـاحـب  مـن  تـجـديـده  أو  الـتـرخـيـص  عـلـى  الـحـصـول  طـلـب  يقُـدم 

 بـه المـسـتـنـدات المـؤيـدة لـه، 
ً
، إلـى الإدارة عـلـى الـنـمـوذج المـعـد لـهـذا الـغـرض، مـرفـقـا

ً
قـانـونـا

 لمـا تحُـدده الـلائـحـة.
ً
وفـقـا

 مـن تـاريـخ تـقـديمـه، وإخـطـار طـالـب 
ً
وتتـولـى الإدارة الـبـت فـي الـطـلـب خـلال ثـلاثـين يـومـا

الـتـرخـيـص بـذلـك عـلـى عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعـلم.

رد  دون  المـدة  هـذه  انـقـضـاء  ويـعـتـبـر   ،
ً
مـسـببـا يـكـون  أن  وجـب  بالـرفـض  الـقـرار  صـدر  وإذا 

 للـطـلـب.
ً
 ضـمـنـيـا

ً
رفـضـا

 مـن تـاريـخ إخـطـاره بـرفـض 
ً
ولـطـالـب الـتـرخـيـص أن يـتـظـلم إلـى الـوزيـر، خـلال ثـلاثـين يـومـا

 مـن تـاريـخ تـقـديمـه، ويـعـتـبـر انـقـضـاء 
ً
طـلـبـه، ويـبـت الـوزيـر فـي الـتـظـلم خـلال ثـلاثـين يـومـا

.
ً
 للـتـظـلـم، ويـكـون قـرار الـوزيـر بالـبـت فـي الـتـظـلم نـهـائـيـا

ً
 ضـمـنـيـا

ً
هـذه المـدة دون رد رفـضـا

مـادة )9(

وسـداد  الإدارة  بمـوافـقـة  إلا  للـغـيـر،  الـبـحـثـيـة  المـؤسـسـة  تـرخـيـص  عـن  الـتـنـازل  يـجـوز  لا 

رسـوم التـنـازل، عـلـى أن تتـوفـر فـي المـؤسـسـة الـبـحـثـيـة عـنـد التـنـازل، ذات الـشـروط المـقـررة 

 لأحـكـام هـذا الـقـانـون.
ً
للـتـرخـيـص بـهـا، وفـقـا

الـفـصـل الـرابـع

لـجـان مـراجـعـة الـبـحـوث 

مـادة )10(

لا يـجـوز للمـؤسـسـة الـبـحـثـيـة إنـشـاء لـجـنـة أو أكـثـر لمـراجـعـة الـبـحـوث، إلا بـعـد الـحـصـول 

 لأحـكـام هـذا 
ً
عـلـى تـرخـيـص بـذلـك مـن الإدارة، بـنـاءً عـلـى مـوافـقـة اللـجـنـة الـوطـنـيـة، وفـقـا

الـقـانـون والـلائـحـة.
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مـادة )11(

يشُـتـرط للـحـصـول عـلـى الـتـرخـيــص بإنـشـاء لـجـنـة مـراجـعـة الـبـحــوث، مـا يـلـي :

1 أن يـتـوفـر للـجـنـة رئـيـس يتـمـتـع بالـخـبـرة والمـؤهـلات الـتـي تحُـددهـا الـلائـحـة.	-

2 أن تتـألـف مـن خـمـسـة أعـضـاء عـلـى الأقـل.	-

3 أن تتـوفـر بالأعـضـاء الـخـبـرة والمـؤهـلات الـعـلمـيـة الـتـي تحُـددهـا الـلائـحـة.	-

4  فـي أكـثـر مـن لـجـنـتـين مـن لـجـان مـراجـعـة الـبـحـوث.	-
ً
ألا يـكـون أي مـن الأعـضـاء عـضـوا

5 أن يعُـين للـجـنـة مـنـسـق واحـد عـلـى الأقـل.	-

6 ألا يـكـون قـد صـدر ضـد رئـيـسـهـا أو أحـد أعـضـائـهـا حـكـم نـهـائـي فـي جـريـمـة مـخـلـة 	-

بالـشـرف أو الأمـانـة، ولـو ردُ إلـيـه اعـتـبـاره.

الـفـصـل الـخـامـس 

الـتـجـارب الـسـريـريـة

مـادة )12(

لا يجـوز إجـراء التـجـارب الـسـريـريـة إلا من خـلال المـؤسـسـة الـبـحــثـيـة.

ويـشـتـرط لإجـراء الـتـجـارب الـسـريـريـة الـتـالـيـة الـحـصـول عـلـى تـرخـيـص بـذلـك مـن الإدارة 

 لأحـكـام هـذا الـقـانـون :
ً
بـنـاءً عـلـى مـوافـقـة اللـجـنـة الـوطـنـيـة، وفـقـا

1 تـجـربـة سـريـريـة لمـنـتـج طـبـي غـيـر مـسـجـل بالـدولـة. 	-

2 تـجـربـة سـريـريـة لمـنـتـج طـبـي مـسـجـل بالـدولـة، يـتـم فـحـصـه بـطـريـقـة لا تتـفـق مـع 	-

المـعـاييـر المـسـجـلـة، كـأن يـتـم فـحـصـه عـبـر مـسـار أو جـرعـة جـديـدة.

3 تـجـربـة سـريـريـة لـتـركـيـبـة مـن المـسـتـحـضـرات الــدوائــيـة المـسـجـلـة.	-

4 إجـراء طـبـي غـيـر مـسـتـخـدم فـي مـرفـق الـرعـايـة الـصـحـيـة الـذي تجُـرى فـيـه الـتـجـربـة 	-

الـسـريـريـة. 

مـادة )13(

لا يـجـوز مـنـح الـشـخـص الـطـبـيـعـي صـفـة باحـث رئـيـس للـتـجـارب الـسـريـريـة المـنـصـوص 

عـلـيـهـا فـي المـادة )12( مـن هـذا الـقـانـون، إلا بـعـد الـحـصـول عـلـى تـرخـيـص بـذلـك مـن الإدارة، 

بـنـاءً عـلـى مـوافـقـة اللـجـنـة الـوطـنـيـة.
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مـادة )14(

يشُـتـرط للـحـصـول عـلـى صـفـة باحـث رئـيس للتـجـارب الـسـريـريـة،  مـا يـلـي :

1 بمـزاولـة 	- لـه   
ً
مـرخـصـا أسـنـان  طـبيـب  أو   

ً
بـشـريـا  

ً
طـبيبـا الـتـرخـيـص  طـالـب  يـكـون  أن 

المـهـنـة فـي الـدولـة.

2  كـافـة الـشـروط المـتـعـلـقـة بالمـؤهـلات الـعـلمـيـة والـخـبـرة الـتـي 	-
ً
أن يـكـون مـسـتـوفـيـا

 للـضـوابـط الـتـي تحُـددهـا 
ً
تمـكـنـه مـن تـولـى مسـؤوليـة إجـراء التـجـربـة الـسـريـريـة، وفـقـا

الـلائـحـة. 

3  لأحـكام هـذا الـقـانـون.	-
ً
 بمـؤسـسـة بـحـثـيـة مـرخـص لـهـا وفـقـا

ً
أن يـكـون مـسـجـلا

4 ألا يـكـون قـد صـدر ضـده حـكـم نـهـائـي فـي جـريمـة مـخـلـة بالـشـرف أو الأمـانـة، ولـو ردُ 	-

إلـيـه اعـتبـاره. 

الـفـصـل الـسـادس

حـقـوق المـشـاركـين وضـمـانـاتـهـم 

مـادة )15(

وذلـك  مـقـابـل،  دون  الـكـامـلـة  الـصـحـيـة  الـرعـايـة  عـلـى  الـحـصـول  فـي  الـحـق  للمـشـاركـين 

مـع عـدم الإخـلال بمـسـؤولـيـة الـباحـثـين والمـؤسـسـات الـبـحـثـيـة عـمـا يـرتـكـبـونـه مـن أخـطـاء 

الـوطـنـيـة، والمـعـايـيـر  اللـجـنـة  تـضـعـهـا  الـتـي  للمـعـاييـر   
ً
الـصـحـي، وفـقـا الـبـحـث  فـي مـجـال 

.
ً
المـعـمـول بـهـا عـالمـيـا

مـادة )16(

الـسـريـريـة فـي  للـتـجـارب  لا يـجـوز للمـشـاركـين الأصـحـاء المـشـاركـة فـي أكـثـر مـن بـحـثـين 

الـبـحـث  انـتـهـاء  تـاريـخ  أربـعـة أشـهـر مـن  تـقـل عـن  بـينـهـمـا مـدة لا  تـفـصـل  الـسـنـة، عـلـى أن 

الـسـابـق.

مـادة )17(

تـلـتـزم المـؤسـسـة الـبـحـثـيـة عـنـد إجـراء الـبـحـث الـصـحـي، بمـا يـلـي :

1 تـوفـيـر الـرعـايـة الـصـحـيـة المـجـانـيـة لـعـلاج المـشـاركـين فـي الـبـحـث الـصـحـي طـيـلـة 	-

فـتـرة الـبـحـث، مـع تـوفـيـرهـا بـعـد الـبـحـث فـي حـال ثـبـوت عـلاقـة سـبـبـيـة بـين الـبـحـث 

والـضـرر الـحـاصـل للمـشـارك.
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2 تـجـنـب تـضـارب المـصـالـح بـين المـؤسـسـة الـبـحـثـيـة وجـمـيـع الأطـراف المـتـدخـلـة فـي 	-

الـبـحـث الـصـحـي.

3 مـتـوقـعـة 	- غـيـر  أعـراض سـلـبـيـة خـطـيـرة  الـفـور فـي حـالـة حـدوث  عـلـى  الإدارة  إخـطـار 

 لمـا تحُـدده الـلائـحـة.
ً
للمـشـارك فـي الـبـحـث، وفـقـا

4 الـتـي 	- للآلـيـة   
ً
وفـقـا للمـشـاركـين،  دقـيـقـة  وبـيـانـات  مـكـتـمـلـة  بـسـجـلات  الاحـتـفـاظ 

تـحـددهـا الإدارة، بمـا يمـكـن ذوي الـشـأن مـن الـتـحـقـق مـنـهـا.

5 بـهـا، 	- ورد  بمـا  والالـتـزام  الـصـحـيـة  الـبـحـوث  لإجـراء  الـلازمـة  الـتـمـويـل  اتـفـاقـيـات  إبـرام 

كـلمـا اقـتـضـى الأمـر ذلـك.

6 رفـع الـتـقـاريـر إلـى الـوزارة عـن الـباحـثـين المـقـيـدين لـدى المـؤسـسـة الـبـحـثـيـة ومـاهـيـة 	-

الـدراسـات الـتـي يـتـم إجـراؤهـا ومـدى تـأثـيـرهـا فـي تـحـسـين المـعـرفـة الـعـامـة وصـحـة 

المـواطـنـين.

7 الـبـحـثـيـة، 	- الـبـحـوث الـصـحـيـة بالمـؤسـسـة  الـوزارة عـن سـيـر  إلـى  رفـع تـقـاريـر سـنـويـة 

 لمـا تحُـدده الـلائـحـة.
ً
مـع الـتـبـلـيـغ الـفـوري والـتـحـقـيـق فـي أي مـخـالـفـة، وفـقـا

مـادة )18(

يـلـتـزم الـباحـث والـباحـث الـرئـيـس، بـحـسـب الأحـوال، عـنـد الـقـيـام بمـباشـرة الـبـحـث الـصـحـي 

بمـا يـلـي :

1 احـتــرام حـيــاة المـشــارك وصـحـتــه وسـلامـتــه الـبـدنـيــة والـنـفـسـيــة وكـذلــك كـرامـتــه 	-

وخـصـوصـيـتــه.

2 احـتـرام الـطـبـيـعـة غـيـر الـتـجـاريـة للـجـسـم الـبـشـري.	-

3 الـنـاتـجـة 	- المـخـاطـر  وتـقـلـيـص  الـبـحـث  مـن  المـرجـوة  الـفـوائـد  تـحـقـيـق  عـلـى  الـعـمـل 

عـنـه.

4 -	.
ً
احـتـرام قـواعـد حـسـن إنـجـاز الـبـحـوث الـصـحـيـة المـعـتـمـدة دولـيـا

5  لأحـكــام هــذا 	-
ً
الـتـقـيــد بالـشــروط والـضـوابــط الـلازمــة لإجــراء الـبـحــث الـصـحــي، وفـقــا

الـقـانــون والـلائـحــة. 

6 الحـرة 	- الإرادة  واحـترام  الإلـكـترونـيـة،  أو  الكـتـابـيـة  المـسـتـنـيـرة  المـوافـقـة  عـلـى  الحـصـول 

للمـشـارك، أو وليـه الـشـرعـي، بحـسـب الأحـوال، فـي هـذا الـخـصـوص.
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7 الـحـفــاظ عـلــى اسـتـقـلالـيــة المـشـاركــين فــي الـبـحــث الـصـحــي، وضـمــان حـقـهــم فـي 	-

الانـسـحــاب مــن الـبـحــث مـتــى رغـبـوا فــي ذلـك.

8 حـمـايــة حـقــوق المـشـاركــين ومـصـالـحـهــم وضـمــان سـريــة المـعـلـومــات المـتـعـلـقـة 	-

 . بـهـم

9 تـعـلـيـق المـشـاركـة فـي الـبـحـث للمـشـارك الـذي حـدثـت لـه أعـراض سـلـبـيـة خـطـيـرة غـيـر 	-

مـتـوقـعـة نـاجـمـة عـن الـبـحـث الـصـحـي.

10-    اخـتـيـار المـشـاركـين فـي الـبـحـث الـصـحـي دون تـفـرقـة وتمـييـز لـفـئـة مـعـينـة.

11-   الـعـمـل بـشـكـل يـحـفـظ نـزاهـة الـبـحـث الـصـحـي.

مـادة )19(

يـلـتـزم الـباحـث والـباحـث الـرئـيـس والمـؤسـسـات الـبـحـثـيـة، كـل فـيـمـا يـخـصـه، عـنـد مـبـاشـرة 

 لمـا يـلـي :
ً
الـبـحـث الـصـحـي باتـبـاع الإجـراءات الـلازمـة لـحـمـايـة سـريـة الـبـيـانـات، وفـقـا

1 الـتـشـفـيـر أو حـجـب مـحـددات الـهـويـة.	-

2 وتـخـزينـهـا 	- الـحـالات،  تـقـاريـر  اسـتـمـارات  فـي  المـشـاركـين  أسـمـاء  عـن  الـكـشـف  عـدم 

فـي مـكـان آمـن. 

3 تـقـييـد الـوصـول إلـى الـبـيـانـات. 	-

4 اسـتـخـدام خـزائـن مـقـفـلـة لـحـفـظ المـلـفـات.	-

5 حـمـايـة نـظـم الـبـيـانـات المـخـزنـة فـي الـحـاسـب الآلـي.	-

الـفـصـل الـسـابـع

تـنـظـيـم إجـراء الـبـحـث الـصـحـي

مـادة )20(

يحُـظـر إجـراء عـمـلـيـات الاسـتـنـسـاخ الـبـشـري، أو اسـتـخـلاص الـخـلايـا الـجـذعـيـة الـجـنـينـيـة 

لأغـراض الاسـتـنـسـاخ الـبـشـري.

مـادة )21(

بـعـد  إلا  المـلـقـحـة،  الـبـويـضـات  وفـائـض  الأمـشـاج  عـلـى  الـصـحـي  الـبـحـث  إجـراء  يـجـوز  لا 

الـحـصـول عـلـى مـوافـقـة الإدارة بـنـاءً عـلـى رأي اللـجـنـة الـوطـنـيـة، ومـع مـراعـاة مـا يـلـي :

1 الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة المـسـتـنـيـرة الـكـتـابـيـة مـن المـرأة وزوجـهـا بـغـرض اسـتـخـدام 	-

الأمـشـاج والـبـويـضـات المـلـقـحـة فـي الـبـحـث الـصـحـي.
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2 الـتـزام الـباحـث بالـشـروط والـضـوابـط المـشـار إلـيـهـا فـي المـادة )28( مـن هـذا الـقـانـون.	-

3 عـلـى 	- الـصـحـي  الـبـحـث  فـي  المـلـقـحـة  الـبـويـضـات  فـائـض  اسـتـخـدام  يـقـتـصـر  أن 

الـحـصـول عـلـى الـخـلايـا الـجـذعـيـة الـجـنـينـيـة.

4 عـدم الـتـبـرع بالأمـشـاج لإنـتـاج بـويـضـات مـلـقـحـة تتـحـول بـعـد ذلـك إلـى جـنـين لـغـرض 	-

اسـتـخـدامـهـا فـي الـبـحـث الـصـحـي.

5 أن يـتـم الـحـصـول عـلـى الأمـشـاج وفـائض الـبـويـضـات المـلـقـحـة لإجـراء الـبـحـث الـصـحـي 	-

 لـهـذا الـقـانـون والـلائـحـة.
ً
مـن الـبـنـوك الـحـيـويـة المـسـجـلـة وفـقـا

مـادة )22(

طـبـيـة  لأسـباب  إجـهـاضـهـا  تـم  الـتـي  الأجـنـة  وخـلايـا  وأنـسـجـة  أعـضـاء  اسـتـخـدام  يـجـوز  لا 

 فـي الـبـحـوث الـصـحـيـة، إلا بـعـد الـحـصـول عـلـى مـوافـقـة الإدارة 
ً
والأجـنـة الـسـاقـطـة تـلـقـائـيـا

بـنـاءً عـلـى رأي اللـجـنـة الـوطـنـيـة، ومـع مـراعـاة مـا يـلـي :

1 الـحـصـول عـلـى المـوافـقـة المـسـتـنـيـرة الـكـتـابـيـة مـن المـرأة وزوجـهـا بـغـرض اسـتـخـدام 	-

أعـضـاء وأنـسـجـة وخـلايـا الأجـنـة الـتـي تـم إجـهـاضـهـا لأسـباب طـبـيـة والأجـنـة الـسـاقـطـة 

 فـي الـبـحـث الـصـحـي.
ً
تـلـقـائـيـا

2 إبـلاغ المـرأة وزوجـهـا بـتـخـزين أعـضـاء وأنـسـجـة وخـلايـا الـجـنـين المـجـهـض أو الـسـاقـط 	-

 فـي الـبـحـث الـصـحـي.
ً
لاسـتـخـدامـهـا لاحـقـا

3 الأجـنـة 	- وخـلايـا  وأنـسـجـة  أعـضـاء  عـلـى  الـصـحـي  الـبـحـث  فـي  الانـتـفـاع  يـقـتـصـر  أن 

المـجـهـضـة والأجـنـة الـسـاقـطـة الـتـي لم تـنـفخ فـيـهـا الـروح قـبـل بـلـوغ مـائـة وعـشـرين 

.
ً
يـومـا

4 أن يـتـم الـحـصـول عـلـى أعـضـاء وأنـسـجـة وخـلايـا الـجـنـين المـجـهـض أو الـسـاقـط لإجـراء 	-

الـقـانـون  هـذا  لأحـكـام   
ً
وفـقـا المـسـجـلـة  الـحـيـويـة  الـبـنـوك  مـن  الـصـحـي  الـبـحـث 

والـلائـحـة.

مـادة )23(

يحُـظـر إجـراء أبـحـاث تـعـزيـز المـورثّـات الـتـي تـنـتـقـل فـيـهـا الـصـفـات الـوراثـيـة فـي الـبـشـر.
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مـادة )24(

الأحـوال،  بـحـسـب  الـرئـيـس،  الـبـاحـث  أو  الـبـاحـث،  أو  الـبـحـثـيـة  المـؤسـسـة  عـلـى  يحُـظـر 

الـتـصـرف بمـقـابـل أو بـدون مـقـابـل فـي الـعـينـات الـحـيـويـة أو الـبـيـانـات الـجـينـيـة الـتـي يـتـم 

الـحـصـول عـلـيـهـا مـن خـلال الـبـحـث الـصـحـي. 

 
ً
ويـجــب إتـلافـهــا بـعــد الانـتـهــاء مـن هــذا الـبـحــث، أو حـفـظـهـا بالـبـنــوك الـحـيـويــة، وفـقـا

للـضـوابــط الـتــي تحُـددهــا الـلائـحـة.

مـادة )25(

 عـلـى 
ً
 سـيـئـا

ً
لا يـجـوز كـشـف أو نـشـر نـتـائـج الـبـحـوث الـجـينـيـة الـتـي يمـكـن أن تـؤثـر تـأثـيـرا

المـجـتـمـع، وبـخـاصـة تـلـك الـتـي تـكـرس مـفـهـوم الـعـرق أو الأصـل.

مـادة )26(

يحُـظـر إجـراء الـبـحـث الـصـحـي عـلـى الأطـفـال، والأشـخـاص فـاقـدي الأهـلـيـة.

الـشـرعـي  للـولـي  المـسـتـنـيـرة  المـوافـقـة  الـحـصـول عـلـى  بـعـد  يـجـوز  واسـتـثـنـاءً مـن ذلـك، 

 للـقـانـون، أن يـشـارك الأطـفـال أو فـاقـدو الأهـلـيـة فـي الـبـحـوث الـصـحـيـة، ومـع مـراعـاة 
ً
طـبـقـا

أحـكـام المـادة )4( مـن هـذا الـقـانـون.

وتحُـدد الـلائـحـة ضـوابـط تـطـبـيـق هـذه المـادة.

مـادة )27(

الـشـروط  اسـتـيـفـاء  دون  والأجـنـة،  الـحـوامـل  الـنـسـاء  عـلـى  الـصـحـي  الـبـحـث  إجـراء  يحُـظـر 

والـضـوابـط الـتـي تحُـددهـا الـلائـحـة، وعـلـى أن يـراعـى مـا يـلـي :

1 تـوعـيـة المـرأة الـحـامـل بالـتـأثـيـرات المـتـوقـعـة مـن إجـراء الـبـحـث عـلـى الـجـنـين.	-

2 المـشـاركـة فـي 	- الـحـامـل وزوجـهـا عـلـى  المـرأة  الـحـصـول عـلـى مـوافـقـة وإقـرار كـل مـن 

الـبـحـث، ويـجـوز بمـوافـقـة الإدارة، الإعـفـاء مـن إقـرار الـزوج فـي حـال تـعـذر ذلـك.

3 النـســاء الحـوامــل 	- لـتـقـييــم المـخـاطــر المـحـتـمـلــة عـلــى  الـبـيـانــات الـلازمــة  تـوفـيــر 

والأجـنــة قـبـل الـبـدء فـي الـتـجــارب الـسـريـريـة، وذلـك عـن طـريـق إقـامـة الـبـحـوث قـبـل 

الـسـريـريـة، بمـا فـي ذلـك الـدراسـات الـسـريـريـة عـلـى النـسـاء غـيـر الـحـوامـل، والـدراسـات 

الـتــي تمـت عـلــى الـحـيـوانـات فـي فـتــرة الـحـمـل. 
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4 يـتـجـاوز 	- ألا  أو  الـجـنـين،  أو  الـحـامـل  للمـرأة  مـبـاشـرة  مـنـفـعـة  الـبـحـث  عـلـى  يـتـرتـب  أن 

الـضـرر الـذي يـلـحـق بالمـرأة أو الـجـنـين الـحـد الأدنـى مـن الـخـطـر.

5 أن تـكـون الـغـايـة مـن الـبـحـث تـطـويـر مـعـرفـة طـبـيـة حـيـويـة هـامـة لا يمـكـن الـحـصـول 	-

عـلـيـهـا بأي طـريـقـة أو وسـيـلـة أخــرى. 

6 الـعـمـل عـلـى تـفـادي حـدوث أقـل خـطـر مـن أجـل تـحـقـيـق أهـداف الـبـحـث.	-

مـادة )28(

 لا يـجــوز اسـتـخــدام الـخـلايــا الـجـذعـيــة الـجـنـينـيــة لإجــراء الـبـحــوث الـصـحـيــة، إذا كــان 

المـلـقـحــة مــن مـشـاريــع أطـفــال الأنـابـيــب، إلا بالمـوافـقــة  الـبـويـضــات  مـصـدرهــا فــائض 

 للـشـروط والـضـوابـط الـتـي تحُـددهـا الـلائـحـة، 
ً
المـسـتـنـيــرة للـزوجـين عـلـى اسـتـخـدامـهـا، وفـقـا

ومــع مـراعـاة مــا يـلـي :

1 أن يـتــم الـحـصــول عـلـيـهــا مــن عـينــات مـسـتـخـدمــة لأغــراض الإنـجــاب )الـتـلـقـيــح 	-

الـصـنـاعــي(، تـبــين أنـهــا غـيــر مـنـاسـبــة، أو لم تـعــد هـنــاك حـاجــة إلـيـهــا.

2 بـتـجـمـيـد 	- ويسُـمـح  الـجـنـينـيـة،  المـراحـل  بـعـد  لمـا  تـطـورت  قـد  الـبويـضـة  تـكـون  ألا 

.
ً
الـبـويـضـة المـخـصـبـة فـي وضـعـهـا الـحـالـي لـلاسـتـخـدام مـسـتـقـبـلا

3 ألا تتـم زراعـة الـبـويـضـة فـي رحـم امـرأة أخــرى.	-

4 ألا تـسـتـخـدم الـبـويـضـات لأغـراض تـجـاريـة أو لـتـحـقـيـق ربـح.	-

5 للـخـلايـا 	- الإشـعـاعـي  الـنـقـل  مـن  المـسـتـمـدة  الـجـذعـيـة  الـخـلايـا  اشـتـقـاق  يـتـم  ألا 

الـجـسـديـة بـغـرض الـتـكـاثـر الـبـكـري.

6 ألا يـتـم اشـتـقـاق الـخـلايـا الـجـذعـيـة الـجـنـينـيـة مـن الـبـويـضـة المـلـقـحـة بـعـد غـرسـهـا 	-

فـي رحـم المـرأة بـغـرض الـبـحـث.

7 أن يـتـم إيـضـاح كـافـة الـخـيـارات المـتـعـلـقـة باسـتـخـدام الـعـينـات الـتـي لم تـعـد هـنـاك 	-

حـاجـة إلـيـهـا لأغـراض الإنـجـاب للمـتـبـرعـين. 

8 رفـض 	- أو  المـوافـقـة  بأن  الـبـحـثـيـة،  المـؤسـسـة  المـتـبـرعـين، مـن خـلال  إعـلام  يـتـم  أن 

الـتـبـرع بالـعـينـات لـن يـؤثـر عـلـى جـودة الـرعـايـة المـقـدمـة لـهـم.

9 ألا يـكـون للـقـائـمـين بالـبـحـث أي عـلاقـة بالـرعـايـة الـصـحـيـة الـخـاصـة بالمـتـبـرعـين، وأن 	-

تجُـرى هـذه الـبـحـوث فـي مـوقـع يـضـمـن اسـتـقـلالـيـة الـرعـايـة الـصـحـيـة عـنـهـا.
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لأغـراض  الأجـنـة  بإنـتـاج  المـتـبـرعـين  قـرار  بـين  الإدارة،  تـحـددهـا  زمـنـيـة  فـتـرة  مـضـي      -10

الإنـجـاب، وبـين قـرارهـم بالـتـبـرع بالـعـينـات لأغـراض الـبـحـث.

يـتـم إعـلام  الـبـاحـثـين، وأن  تـأثـيـر مـن  بالـتـبـرع قـد تـم دون  الـقـبـول  11-       أن يـكـون إقـرار 

المـتـبـرعـين بـحـقـهـم فـي سـحـب المـوافـقـة إذا لم يـتـم اسـتـخـدام الـعـينـات لأغـراض 

الـبـحـث.

مـادة )29(

ــدرة  ــة ذات الـقـ ــا المـسـتـحـثـ ــة والـخـلايـ ــة الـجـنـينـيـ ــا الـجـذعـيـ ــدام الـخـلايـ ــر اسـتـخـ يحُـظـ

المـتـعـددة، فـي الـدولـة أو تمـويـلـهـا، ولـو كـانـت مـشـتـقـة مـن مـصـادر مـصـرح بـهـا خـارج الـدولـة، 

ــراض الـتـالـيـة :  فـي الأغـ

1 ــة 	- ــة المـسـتـحـثـ ــا الـبـشـريـ ــة أو الـخـلايـ ــة الـجـنـينـيـ ــة الـبـشـريـ ــا الـجـذعـيـ ــع الـخـلايـ وضـ

المـتـعـــددة القـــدرات فـــي حـويـصـلـــة جـذعـيـــة غـيـــر بـشـريـــة.

2 إنـتـاج الـحـيـوانـات مـع إمـكـانـيـة مـسـاهـمـة الإنـسـان فـي الـخـط الـجـينـي.	-

مـادة )30(

    يـجـب أن يـتـضـمـن نـمـوذج المـوافـقـة الـكـتـابـي أو الإلـكـتـرونـي للـحـصـول عـلـى المـوافـقـة 

المـسـتـنـيـرة عـلـى الـتـبـرع بالـعـينـات الـحـيـويـة لإنـتـاج خـلايـا جـذعـيـة، المـعـلـومـات والـبـيـانـات 

الـتـالـيـة : 

1 أن الـعـينـــات قـــد تـسـتـخـــدم لإنـتـاج خـلايـــا جـذعـيـة للأبـحـــاث، وأن الـخـلايـــا قـد تـعـيـش 	-

فـــي بـيـئـــة مـخـتـبـريـــة لـفـتـــرات زمـنـيـة طـويـلـة، وأنـهـــا قـد تـسـتـخـدم فـــي مـجـمـوعـة 

مـخـتـلـفـــة مـــن المـشـاريـــع الـبـحـثـيـــة، وأنـه قـــد تـم تـزويـــد المـتـبـرعـــين بالمـعـلـومـات 

حـــول مـــا سـتتـعـــرض لـه الـعـينـــات خـلال عـمـلـيـــة إنـتـاج الـخـلايـــا الـجـذعـيـة.

2 -	 
ً
، ودون قـيـد أو تـوجـيـه للأفـراد المـسـتـفـيـدين طــبـيـا

ً
أن الـتبـرع بالـعـيـنـات قـد تـم طـوعـا

مـباشـرة  طـبـيـة  مـنـفـعـة  يـقـدم  لا  الـبـحـث  وأن  الـجـذعـيـة،  الـخـلايـا  اسـتـخـدام  مـن 

للمـتـبـرعـين.

3 إيـضـاح الـبـحـث الـذي سـتـسـتـخـدم بـه الـخـلايـا الـجـذعـيـة، وبـيـان أن نـتـائـجـه قـد تـكـون 	-

أي  أو  مـالـيـة  مـنـفـعـة  أي  عـلـى  يـحـصـلـوا  لـن  المـتـبـرعـين  وأن  تـجـاريـة،  مـنـفـعـة  ذات 

مـقـابـل.
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الـفـصـل الـثـامـن

تـصـديـر الـعـينـات الـحـيـويـة 

مـادة )31(

اسـتـيـفـاء  بـعـد  إلا  بـحـثـيـة،  لأغـراض  الـدولـة  خـارج  الـحـيـويـة  الـعـينـات  تـصـديـر  يـجـوز  لا 

الـشـروط الـتـالـيـة :

1 الـحـصـول عـلـى تـصـريـح مـن الإدارة بـنـاءً عـلـى مـوافـقـة اللـجـنـة الـوطـنـيـة.	-

2 ألا تـوجـد إمـكـانـيـة لـتـحـلـيـل الـعـينـة الـحـيـويـة داخـل الـدولـة بـغـرض الـبـحـث.	-

3 المـجـالات 	- فـي  بـخـبـرتـهـا  مـعـروفـة  عـالمـيـة  بـحـثـيـة  جـهـات  مـع  الـبـحـث  يـكـون  أن 

الـبـحـثـيـة.

4 بـتـصـديـر 	- الـخـاص  الـبـحـث  تـجـري  أو  أجـرت  الـدولـة  فـي  بـحـثـيـة  مـؤسـسـة  تـوجـد  ألا 

الـعـينـات خـارج الـدولـة.

5 الـخـارج، 	- إلـى  الـحـيـويـة  الـعـينـات  بـتـصـديـر  الـخـاص  الـبـحـث  مـن  الـغـايـة  تـكـون  أن 

تـحـقـيـق فـائـدة عظـمـى للـصـحـة الـعـامـة بالـدولـة.

6  عـن هـويـة صـاحـبـهـا.	-
ً
ألا تتـضـمـن الـبـيـانـات الـتـي تـرسـل مـع الـعـينـة كـشـفـا

7 المـرسـل 	- والـجـهـة  المـرسـلـة  الـجـهـة  بـين  الإدارة،  بمـوافـقـة  اتـفـاقـيـة،  تـوقـيـع  يـتـم  أن 

إلـيـهـا، تـضـمـن حـقـوق جـمـيـع الأطـراف وسـريـة بـيـانـاتـهـم وإجـراءات إتـلاف الـعـينـات 

بـعـد الـفـحـص.

الـفـصـل الـتـاسـع

اللـجـنـة الـوطـنـيـة

 ولـجـنـة مـراقـبـة الـبـحـث الـصـحـي

مـادة )32(

تـخـتـص  الـصـحـي«،   الـبـحـث  الـوطـنـيـة لأخـلاقـيـات  »اللـجـنـة  تـسـمـى  لـجـنـة  بالـوزارة  تنُـشـأ 

بمـا يـلـي :

1 مـيـاديـن 	- فـي  الـصـحـي  الـبـحـث  يـثـيـرهـا  الـتـي  الأخـلاقـيـة  المـسـائـل  بـشـأن  الـرأي  إبـداء 

الـبـيـولـوجـيـا والـطـب والـصـحـة.
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2 بـين 	- الـتـوفـيـق  مـن  ن 
ّ
تـمـك الـتـي  الـصـحـيـة  الـبـحـوث  مـجـال  فـي  الـلازمـة  المـبادئ  وضـع 

الـتـقـدم الـتـكـنـولـوجـي فـي مـيـادين الـبـيـولـوجـيـا والـطـب والـصـحـة، والـقـواعـد الأخـلاقـيـة 

والـثـقـافـي،  الاجـتـمـاعـي  والـواقـع  الإنـسـان،  وحـقـوق  الإنـسـانـيـة،  والـقـيـم  والـقـانـونـيـة 

والـشـريـعـة الإسـلامـيـة.

3 المـوافـقـة عـلـى المـلـفـات الـتـي تعُـرض عـلـيـهـا بـشـأن مـا يـلـي :	-

أ - الـتـرخـيـص وتـجـديـد الـتـرخـيـص بإنـشـاء مـؤسـسـة بـحـثـيـة.

ب- التـرخـيـص وتـجـديـد الـتـرخـيـص بإنـشـاء لـجـنـة مـراجـعـة الـبـحـوث.

المـنـصـوص  الـسـريـريـة  الـتـجـارب  إحـدى  بإجـراء  الـتـرخـيـص  وتـجـديـد  الـتـرخـيـص  ت- 

عـلـيـهـا فـي المـادة )12( مـن هـذا الـقـانـون.

للـتـجـارب  رئـيـس  باحـث  صـفـة  عـلـى  بالـحـصـول  الـتـرخـيـص  وتـجـديـد  الـتـرخـيـص  ث- 

الـسـريـريـة.

ج- الـتـرخـيـص بإنـشـاء بـنـك حـيـوي وتـجـديـد تـرخـيـصـه.

ح-  طـلـب إرسـال العـينـات الحـيـويـة إلـى خـارج الـدولـة لأغـراض الـبـحـث.

4 دراسـة أسـباب الأعـراض الـتـي حـدثـت للمـشـارك وأثـرت عـلـيـه بـطـريـقـة سـلـبـيـة، وإصـدار 	-

قـرار إنـهـاء الـبـحـث، أو إدخـال تـعـديـلات عـلـيـه.

اللـجـنـة واخـتـصـاصـاتـهـا الأخــرى ونـظـام عـمـلـهـا ومـكـافآت أعـضـائـهـا،  ويـصـدر بـتـشـكـيـل 

قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـوزيـر.

مـادة )33(

تنُـشــأ بالــوزارة لـجـنــة تـسـمــى »لـجـنــة مـراقـبــة الـبـحــث الـصـحــي« تـخـتــص بالـنـظــر فـي 

المـخـالـفــات لأحـكــام هــذا الـقـانــون الـتــي يـحـيـلـهــا إلـيـهــا الـوزيــر لـدراسـتـهــا وإبــداء الــرأي 

بـشـأنـهـا، وتـقـديـم الـتـوصـيـات والمـقـتـرحـات بـخـصـوص الـجـزاءات والـتـدابـيـر المـنـاسـبـة عـنـد 

 لـحـكـم المــادة )35( مـن هــذا الـقـانـون.
ً
ثـبــوت المـخـالـفــة، وفـقــا

ومـكـافـآت  عـمـلـهـا  ونـظـام  الأخــرى  اخـتـصـاصـاتـهـا  وتـحـديـد  اللـجـنـة  بـتـشـكـيـل  ويـصـدر 

أعـضـائـهـا، قـرار مـن مـجـلـس الـوزراء، بـنـاءً عـلـى اقـتـراح الـوزيـر.
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الـفـصـل الـعـاشـر

الـبـنـوك الـحـيـويـة

 وسـجـلات الـقـيـد

مـادة )34(

مـن  تـصـريـح  عـلـى  الـحـصـول  بـعـد  إلا  حـيـوي  بـنـك  إنـشـاء  الـبـحـثـيـة  للمـؤسـسـة  يـجـوز  لا 

الـتـي  والإجـراءات  والـضـوابـط  للـشـروط   
ً
وفـقـا الـوطـنـيـة،  اللـجـنـة  مـوافـقـة  عـلـى  بـنـاءً  الإدارة، 

تحُـددهـا الـلائـحـة. 

ولا يصـدر الـتـرخـيـص بإنـشـاء تـلـك الـبـنـوك، إلا بـعـد مـوافـقـة الـوزيـر.

وتنُـشـأ بالإدارة سـجـلات خـاصـة لـقـيـد الـبـحـوث الـصـحـيـة والمـؤسـسـات الـبـحـثـيـة والـباحـثـين 

والـبـنـوك الـحـيـويـة، كـمـا ينـشـأ بـهـا سـجـل لـقـيـد لـجـان مـراجـعـة الـبـحـوث، يـتـضـمـن أسـمـاء 

أعـضـائـهـا، ودرجـاتـهـم الـعـلمـيـة وخـبـراتـهـم، وكـل تـغـييـر فـي عـضـويـة اللـجـان المـشـار إلـيـهـا، 

والـقـرارات الـصـادرة فـي شـأنـهـا، وأيـة سـجـلات أخــرى تحُـددهـا الـلائـحـة.

وتحُـدد الـلائـحـة نـظـام الـقـيـد بالـسـجـلات المـشـار إلـيـهـا فـي الـفـقـرة الـسـابـقـة وبـيـانـاتـهـا.

الـفـصـل الـحـادي عـشـر

الـجـزاءات الإداريـة والـعـقـوبات

مـادة )35(

مـع عـدم الإخـلال بالـعـقـوبات المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون، للادارة أن تـوقـع عـلـى 

وبـعـد  الـصـحـي،  الـبـحـث  مـراقـبـة  لـجـنـة  اقـتـراح  عـلـى  بـنـاءً  أحـكـامـه،  مـن   
ً
أيـا يـخـالـف  مـن 

إخـطـار المـخـالـف عـلـى عـنـوانـه الـوطـنـي أو بأي وسـيـلـة تـفـيـد الـعـلم، بـتـصـحـيـح المـخـالـفـة 

 مـن الـجـزاءات أو الـتـدابـيـر الـتـالـيـة :
ً
خـلال المـدة الـتـي تـحـددهـا، أيـا

1 الإنـذار. 	-

2 وقـف جـمـيـع الـبـحـوث بـصـفـة مـؤقـتـة إلـى أن يـتـم اتـخـاذ الإجـراءات الـتـصـحـيـحـيـة.	-

3 وتضُـاعـف 	- أشـهـر،  ثـلاثـة  تـجـاوز  لا  لمـدة  بـحـث صـحـي  أي  الـباحـث عـن مـزاولـة  وقـف 

هـذه المـدة عـنـد تـكـرار المـخـالـفـة.

4 غـلـق المـؤسـسـة الـبـحـثـيـة لمـدة لا تـجـاوز ثـلاثـة أشـهـر، وتضُـاعـف هـذه المـدة عـنـد 	-

تـكـرار المـخـالـفـة.
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5 -	.
ً
إلـغـاء تـرخـيـص المـؤسـسـة الـبـحـثـيـة وغـلـقـهـا نـهـائـيـا

6 بالـبـحـث 	- الـقـائـمـين  سـجـل  مـن  اسـمـه  وشـطـب   
ً
نـهـائـيـا الـباحـث  تـرخـيـص  إلـغـاء 

الـصـحـي.

وذلـك  الـسـابـقـة،  الـفـقـرة  فـي  عـلـيـهـا  المـنـصـوص  الـقـرارات  مـن  الـتـظـلم  الـشـأن  ولـذوي 

 للاجـراءات والمـواعـيـد المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـادة )8( مـن هـذا الـقـانـون.
ً
وفـقـا

مـادة )36(

مـع عـدم الإخـلال بأي عـقـوبـة أشـد ينـص عـلـيـهـا قـانـون آخــر، يعُـاقـب بالـحـبـس مـدة لا تجـاوز 

 مـن 
ً
خـمـس سـنـوات، وبالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد عـلى )1,000,000( مـلـيـون ريـال، كل من خـالـف أيا

أحـكام المـواد )20(، )23(، )24(، )25(، )26(، )27(، )28(، )29(، )34/ فـقـرة أولـى( من هذا الـقـانـون.

 مـادة )37(

لا  مـدة  بالـحـبـس  يـعـاقـب  آخــر،  قـانـون  عـلـيـهـا  ينـص  أشـد  عـقـوبـة  بأي  الإخـلال  عـدم  مـع 

تـجـاوز ثـلاث سـنـوات، وبالـغـرامـة الـتـي لا تـزيـد عـلـى )1,000,000( مـلـيـون ريـال، أو بإحـدى هـاتـين 

 مـن أحـكـام المـواد )4(، )6(، )10(، )12(، )13(، )18 بنـود/1، 2، 6، 7، 
ً
الـعـقـوبـتـين، كـل مـن خـالـف أيـا

8، 9، 11(، )21(، )22(، مـن هـذا الـقـانـون.

مـادة )38(

لا  مـدة  بالـحـبـس  يعُـاقـب  آخــر،  قـانـون  عـلـيـهـا  ينـص  أشـد  عـقـوبـة  بأي  الإخـلال  عـدم  مـع 

بإحـدى  أو  ريـال،  ألـف  خـمـسـمـائـة   )500,000( عـلـى  تـزيـد  لا  الـتـي  وبالـغـرامـة  سـنـة،  تـجـاوز 

 مـن أحـكـام المـواد )9(، )17 بـنـود/ 1، 2، 3(، )31(، مـن 
ً
هـاتـين الـعـقـوبـتـين، كـل مـن خـالـف أيـا

هـذا الـقـانـون.

مـادة )39(

مـلـيـون   )1,000,000( عـلـى  تـزيـد  لا  الـتـي  بالـغـرامـة  الـخـاص  المـعـنـوي  الـشـخـص  يعُـاقـب 

ريـال، إذا ارتـكـبـت باسـمـه أو لـحـسـابـه إحـدى الـجـرائـم المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون.

بـذات  المـخـالـف،  الـخـاص  المـعـنـوي  للـشـخـص  الـفـعـلـيـة  الإدارة  عـن  المـسـؤول  ويعُـاقـب 

الـعـقـوبـات المـقـررة عـن الأفـعـال الـتـي تـرتـكـب بالمـخـالـفـة لأحـكـام هـذا الـقـانـون، إذا ثـبـت 

فـي  أسـهـم  قـد  الإدارة  عـلـيـه  تـفـرضـهـا  الـتـي  بالـواجـبات  إخـلالـه  كـان  أو  بالمـخــالـفـة،  عــلمـه 

وقـوعـهـا.
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وفـي جـمـيـع الأحـوال، يـكـون الـشـخـص المـعـنـوي الـخـاص مـسـؤولاً بالـتـضـامـن عـمـا يحُـكـم 

بـه مـن تـعـويـضـات.

مـادة )40(

للـوزيـر، أو مـن يـفـوّضـه، الـصـلـح فـي الـجـرائـم المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون، فـيـمـا 

عـدا المـواد )20(، )21(، )22(، )23(، )24(، )25(، )26(، )27(، )28(، )29(، )31( مـنـه، قـبـل تـحـريـك 

الـدعـوى الـجـنـائـيـة أو أثـنـاء نـظـرهـا وقـبـل الـفـصـل فـيـهـا بـحـكـم نـهـائـي، وذلـك مـقـابـل سـداد 

نـصـف الـحـد الأقـصـى للـغـرامـة المـقـررة، وإزالـة أسـباب المـخـالـفـة، ويـتـرتـب عـلـى الـصـلـح عـدم 

جـواز تـحـريـك الــدعـوى الـجـنـائـيـة، أو انـقـضـاؤهـا، بـحـسـب الأحـوال.

مـادة )41(

يـكـون لمـوظـفـي الإدارة، الـذين يـصـدر بـتـخـويـلـهـم صـفـة مـأمـوري الـضـبـط الـقـضـائـي، قـرار 

مـن الـنـائـب الـعـام، بالاتـفـاق مـع الـوزيـر، ضـبـط وإثـبات الـجـرائـم الـتـي تـقـع بالمـخـالـفـة لأحـكـام 

هـذا الـقـانـون.

الـفـصـل الـثـانـي عـشـر

أحـكـام خـتـامـيـة

مـادة )42(

مـن   )13(  ،)12(  ،)10( المـواد  فـي  عـلـيـهـا  المـنـصـوص  الـتـرخـيـص  طـلـبات  تـقـديـم  يـكـون 

 للاجـراءات 
ً
بـشـأنـهـا، وفـقـا الـصـادرة  الإدارة  الـقـانـون، والـبـت فـيـهـا والـتـظـلم مـن قـرارات  هـذا 

والمـواعـيـد المـنـصـوص عـلـيـهـا فـي المـادة )8( مـنـه.

سـداد  بـعـد  للـتـجـديـد،  قـابـلـة  تــكـون  أن  عـلـى  الـتـراخـيـص  تـلـك  مـدد  الـلائـحـة  وتحُـدد 

 قـبـل تـاريـخ انـتـهـاء مـدة 
ً
الـرسـم المـقـرر، ويـجـب أن يقُـدم طـلـب الـتـجـديـد خـلال ثـلاثـين يـومـا

الـتـرخـيـص.

مـادة )43(

الـحـيـويـة،  والـبـنـوك  الـبـحـوث،  مـراجـعـة  ولـجـان  الـبـحـثـيـة  المـؤسـسـات  جـمـيـع  عـلـى   

أوضـاعـهـم  تـوفـيـق  الـقـانـون،  بـهـذا  الـعـمـل  وقـت  الـصـحـي  للـبـحـث  المـباشـرين  والـباحـثـين 

 لأحـكـامـه، وذلـك خـلال مـدة لا تـجـاوز سـنـة مـن تـاريـخ الـعـمـل بـه. 
ً
وفـقـا
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مـادة )44(

يصُـدر مـجـلـس الـوزراء الـلائـحـة والـقـرارات الـلازمـة لـتـنـفـيـذ أحـكـام هـذا الـقـانـون.

مـادة )45(

عـلـى جـمـيـع الـجـهـات المـخـتـصـة، كـل فـيـمـا يـخـصـه، تـنـفـيـذ هـذا الـقـانـون. ويـُنـشـر فـي 

الـجـريـدة الـرسـمـيـة.

تمـيـم بـن حـمـد آل ثـانـي

أمـيــر دولـة قــطـــر

       صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ : 1446/09/25هـ

                                                المـوافـق : 2025/03/25م
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